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أن انتهينا من كتابة قراءتنا التحليلية واالنتقادية لحكم محكمة النقض المصرية، الصادر عن دائرتها المدنية والتجارية  دبع
عتباري، تصور أن يلحق ضرر أدبي بالشخص اإل، والذي خلصت فيه المحكمة إلي عدم (*)مثولها للطبعو 22/1/2018بتاريخ 
، وبالتالي إنكار حق الشخص اإلعتباري في التعويض عن مثل هذا واقتصار اإلصابة بهذا الضرر على الشخص الطبيعي وحده 
ن موقفها هذا محكمتنا العليا العدول ع، خاتمين هذه القراءة بمناشدة نظر المحكمة فيا الشخص، ذالضرر الذي ال وجود له بالنسبة له
ية هجتماعية، آملين مواكبتها التطورات الفقإقتصادية وإ ،، واعتبار هذا العدول ضرورة قانونيةلألسباب التبي بيناها تفصيلا 
، ضمن ما هذه المحكمة حكمان حديثان تناوالقتصادية لبعد ذلك عن الدائرة التجارية واإلصدر والقضائية الحديثة في هذا الصدد، 
 . طريقته وبحسب سياقه كل على ،عتبارياإل مسألة تعويض الضرر األدبي للشخصتناواله ، 
، 22/1/2018الدائرة المدنية والتجارية في حكمها بتاريخ تبنته لذلك الذي  ،بل ومناقضاا  ،مغايراا  تضمن الحكمان موقفاا 
بشأن هذا الحكم األخير ، رأينا من الضروري تسليط  تناءمن قرا المرجوةإكماال للفائدة و، لذلك. من قبلناالمنشود وكانا في االتجاه 
 قتصادية. ن حديثاا عن الدائرة التجارية واإلالضوء على هذين الحكمين الصادري
 ق. 89س  17689في الطعن رقم  10/3/2020صدر الحكم األول بتاريخ 
في أن الشركة الطاعنة  –عليه هنا  وفيما نحن بصدد تسليط الضوء -تتحصل الوقائع في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم
جنيه وتعويض عن  550و000أقامت على الشركة المطعون ضدها دعوى أمام محكمة القاهرة االقتصادية بطلب إلزامها برد 
نها اتفقت مع الشركة المطعون ضدها على قيام األخيرة بأعمال ة ألبمقو مليين جنيه، وذلك 10األضرار المادية واألدبية مقداره 
المتفق عليه خلل مدة  رتطوير وتصميم وإدارة األعمال اإلنشائية وغيره من األعمال الهندسية في المشروع المملوك لها مقابل األج
المبالغ المطالب بردها كمقدم لألعمال إال أنها لم تقم  تن الشركة المطعون ضدها تقاضإوبحسب الشركة الطاعنة ف .معينة زمنية 
بطلب الحكم برفض الدعوى األصلية  ادعت الشركة المطعون ضدها فرعياا  .ما تسبب لها في أضرار مادية وأدبيةالتزاماتها مبتنفيذ 
جنيه قيمة مستحقاتها لديها والتعويض الذي تقدره المحكمة  3.813.977الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ ومطالبة فرعياا بإلزام الشركة 
 التعاقدية.  اإخلل الطاعنة بالتزاماتهعما أصابها من أضرار مادية وأدبية نتيجة 
بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها قضت المحكمة برفض الدعوى األصلية، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة 
 عن األضرار المادية واألدبية.  تعويضا   المبلغ الذي طالبت به إضافة إلي مبلغ مليون جنيها  
  طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. 
القانون صحيح مؤيدة بذلك ما جاء بالحكم المطعون فيه معتبرة ما جاء به صادف  قضت محكمة النقض برفض الطعن ، 
 وأن ماخلص إليه هو استخلص سائغ. 
على ما أخذته الشركة الطاعنة على الحكم  وجاء بحيثيات حكم محكمة النقض برفض الطعن بشأن ما نحن بصدده، ورداا 
نه لما كان الحكم المطعون فيه " قد خلص من تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى والذي ، أالمطعون فيه في هذا الخصوص
 عون ضدها ....أطمأن إليه وأخذاا به محموال على اسبابه، إلي ثبوت إخلل الشركة الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية مع الشركة المط
وبإلزام األخيرة في الدعوى الفرعية بأن تؤدي  ةورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعن( ..... )المدعية فرعياا 
جنيه قيمة المستحق للشركة المطعون ضدها .... لما قامت به من  3و 813و 977مقدراه  للشركة المطعون ضدها ...... مبلغاا 
أصل ثابت باألوراق ويكفي لحمل  وهو استخلص سائغ له ،وأدبياا  مادياا  تعويضاا  طاعنة ... ومبلغ مليون جنيهاا أعمال للشركة ال
فيما تستقل بتقديره  عدو أن يكون جدالا يلكل حجة مخالفة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ال  طد الضمني المسقرائه وفيه الضق
 رقابة هذه المحكمة ...". همحكمة الموضوع مما تنحسر عن
ساس وقضت لحكم المطعون فيه برمته على غير أته الشركة الطاعنة على ابعاوتخلص المحكمة من ذلك إلي اعتبار ما 
 برفض الطعن. 
ه من تأييد لما قضي به بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي يعنيرفض الطعن على الحكم المطعون فيه على هذا النحو وبما 
التي لحقت  المادية واألدبيةعن األضرار  تعويضا   مبالغ ، إضافة إلي مبلغ مليون جنيها  من ضدها ما طالبت به لمطعون للشركة ا
وفيما نحن بصدد تسليط الضوء  –يعني بما ال يدع مجاال للشك  إنما بها نتيجة إخلل الشركة الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية تجاهها،
عتباري ضرر أدبي، وأن تصور أن يصيب الشخص اإلبلمحكمة النقض واإلقتصادية إقراراا من قبل الدائرة التجارية  –عليه هنا 
 .لهذا األخير حق في التعويض عن هذا الضرر 
 
طلب  الحكم المطعون فيه في هذا الصدد صحيحاا احة في تأييدها قد ذكرت صرالحيثية المحكمة في هذه فالملحظ أن 
إليه الدائرة  ت، الواضح إذن أن ما ذهبإليه الحكم في هذا الصدد صحيحاا  ، واعتبرت ما انتهىالمادي واألدبيالتعويض عن الضرر 
 .22/1/2018ض ما قضت به الدائرة المدنية والتجارية بموجب حكمها الصادر بتاريخ المذكورة يناق
من جانبنا نؤيد هذا التوجه الذي ينبئ عنه الحكم الصادر عن الدائرة التجارية واالقتصادية وذلك لألسباب التي عرضنا لها 
 في قراءتنا لحكم الدائرة المدنية والتجارية المشار إليه. تفصيلا 
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وإن كان لم يحدد مقدار التعويض المستحق عن تجدر اإلشارة هنا إلي أن الحكم الذي رفضت الدائرة المذكورة الطعن عليه 
ح في قدالضرر األدبي، وإنما قدر التعويض المستحق عن الضرر المادي واألدبي جملة ودون تحديد مقدار كل منهما ، فإن ذلك ال ي
اء النقض ن قضالضرر ، وذلك ألهذا اعترافه بالضرر األدبي للشخص االعتباري واإلقرار بحق هذا األخير في التعويض عن 
مستقر في هذا الصدد على أنه يجوز للقاضي أن يدمج الضررين المادي واألدبي معاا وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص 
 إليها واألحكام المشار إليها (. لمقداره عن كل منهما ) راجع في ذلك قراءتنا لحكم الدائرة المدنية والتجارية، سابق اإلشارة
بالضرر  قتصادية المذكور من أنه يتضمن اعترافاا حكم الدائرة التجارية واإل مناستخلصناه  هذا وقد يرى البعض فيما
متفاءالا، جاء تأثراا بما سبق لنا إبداءه من ملحظات بشأن  األدبي للشخص اإلعتباري، وحق األخير في التعويض عنه، استخلصاا 
، سيما وإن الحكم لم يتوقف كثيراا لدى مسألة التعويض عن الضرر األدبي، ولم 22/1/2018حكم الدائرة المدنية والتجارية بتاريخ 
نة بحكم الدائرة المدنية ل بشأن حق الشخص اإلعتباري في التعويض عن مثل هذا الضرر، مقارصيي تنظير أو تأيتضمن أ
أن الحكم األخير كان تحت بصر الدائرة التجارية واإلقتصادية عند إصدارها الحكم  يفترضوالتجارية المشار إليه ) وحيث 
ر ستناد إليه لتأسيس ما خلصنا إليه، وإن في ذلك تفسير للحكم بأكثال يمكن اإل منعزالا  قد يبقى حكماا  وأنه أخيراا (،  اإلضاءةموضوع 
 مما يحتمله. 
الواقع أن ما سبق كان من الجائز لنا تقبله لو لم يصدر عن ذات الدائرة ) التجارية واإلقتصادية( وعلى مسافة زمنية قصيرة 
  .وذلك على النحو الذي نبينه فيما يلي آخر يؤكد ما خلصنا إليه، حكم 10/3/2020ها الصادر بتاريخ من حكم
 . ق88س  6903في الطعن رقم  9/6/2020لدائرة التجارية واإلقتصادية بتاريخ قصده هنا هو حكم انالحكم الذي 
 تتلخص الوقائع التي صدر بشأنها الحكم المشار إليه في التالي:
ق استئناف 59لسنة  307أقامت الشركة الطاعنة على الشركة المطعون ضدها ) وآخرون بصفاتهم ( الدعوى رقم 
اقتصادي القاهرة للمطالبة ببطلن قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها والذي تضمن إنشاء فرع لألخيرة 
ية واألدبية عن األضرار الماد للطاعنة مبلغ خمسة ماليين جنيه تعويضا  مع إلزامها بأن تؤدي بأرض مملوكة للشركة الطاعنة 
 سمها وممتلكاتها وإضافتها لألوراق الرسمية دون وجه حق. الناتجة عن استغالل إ
 قضت محكمة اإلستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. 
ذ بنى إقض أن ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من هذه الناحية في محله قائلة في ذلك انه " واعتبرت محكمة الن
 الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على فرض ظني غير يقيني مؤداه أن الفرع قد يكون مقاماا 
ثبته لصفة الطاعنة في رفع والتي كانت تحت بصره لدى نظر النزاع والمالمستندات ...  على أرض الطاعنة أو غيرها متجاهلا 
ه عن بحث موضوع الطلب ببالقصور في التسبيب ومخالفة الثالبت في األوراق بما حج لن، فإنه يكون معيباا طالدعوى بطلب الب
 الرئيسي في الدعوى وشروطه وباقي الطلبات المترتبة عليه وهوما يعيبه ويوجب نقضه ". 
 .نقضت الدائرة التجارية واإلقتصادية لمحكمة النقض إذن الحكم المطعون فيه
من قانون إنشاء المحاكم االقتصادية رقم  12وحيث كان الموضوع متعين الفصل فيه طبقا لحكم الفقرة األخيرة من المادة 
 المحكمة لموضوع الدعوى للفصل فيه.  تصدت 2008لسنة  120
وبخصوص طلبات الشركة الطاعنة، فقد استجابت المحكمة لطلبها ببطلن القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية 
 ها باألرض المملوكة للشركة الطاعنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. لللشركة المطعون ضدها فيما تضمنه من إنشاء فرع 
التي لحقت بها ركة المطعون ضدها بالتعويض عن األضرار المادية واألدبية بإلزام الشومن ناحية طلب الشركة الطاعنة 
سمها وممتلكاتها وإضافتها ألوراق المطعون ضدها دون وجه حق، وهو موضوع )بالشركة الطاعنة( والناتجة عن استغالل إ
شركة المطعون ضدها بأداء مبلغ اهتمامنا، وبخاصة فيما يتعلق بشق التعويض عن الضرر األدبي، فقد قضت المحكمة بإلزام ال
 مليون جنيه للشركة الطاعنة على سبيل التعويض. 
نه عن طلب التعويض، ولما كانت الشركة الطاعنة تطالب بإلزام وحيث إ "في هذا الصدد ما نصه وقد ورد بحيثيات الحكم 
بية .... وكان المقرر في قضاء هذه المحكة أن عن األضرار المادية واألد الشركة المطعون ضدها بمبلغ خمسة مليين جنيه تعويضاا 
إلزامه بمعايير معينة في  خل العقد أو أحكام القانون من تىمتقدير التعويض متى توافرت أسبابه هو من إطلقات قاضي الموضوع 
بإصدارها لقرار من جمعيتها العامة على خلف أحكام القانون بإنشاء  الشركة المطعون ضدها .... قد ثبت يقيناا  أوكان خط تقديره.
األرض المملوكة للشركة الطاعنة وإضافته بغير حق ألوراقها الرسمية وقيده بالسجل التجاري مما سبب أضراراا على فرع لها 
في لجبر األضرار التي لحقت بها وتقضي ما لها من سلطة في التقدير ترى في مبلغ مليون جنيه ما يكبفإن هذه المحكمة لألخيرة، 
 بإلزام الشركة المطعون ضدها ..... به". 
ي نسلمة المبادئ والحجج التي ب  ال شك لدينا في أن هذا الحكم ال يمكن أن يقوم أي جدل جدي حول صحة ما قضي به و
ولية المدنية والتي ية الصريحة الحاكمة للمسؤالقانون للقواعد والمبادئ لقانون وجاء إعماالا ا، فقد صادف هذا الحكم صحيح هاعلي
 تضمنها القانون المدني المصري. 
) التقصيرية ( في حق الشركة المطعون ضدها ووفقا لما فبداية أوضح الحكم توافر عناصر وأركان المسؤولية المدنية 
 " كل خطأ سبب ضرراا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ".  ي بأنضقمن القانون المدني والذي ي 163/1تضمنه نص المادة 
فقد حرصت المحكمة على التأكيد على أن خطأ الشركة المطعون ضدها قد ثبت لديها "يقينا"، وأن هذا الخطأ تمثل في 
ة الطاعنة وإضافتها ألحكام القانون بإنشاء فرع لها على أرض مملوكة للشرك إصدار هذه الشركة لقرار من جمعيتها العامة خلفاا 
 بالسجل التجاري، وأن هذا الخطا قد ترتب عليه أضراراا لحقت بالشركة الطاعنة. بغير حق ألوراقها الرسمية وقيد هذا الفرع 
وبالبناء على ذلك فقد رتبت المحكمة جزاء هذه المسؤولية بإعلنها بطلن قرار الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها مع 
عن استغلل إسمها والناتجة ضرار التي أصابت الشركة المطعون ضدها عليه من آثار، والحكم بالتعويض عن األما يترتب 
وإعمال مبدأ التعويض الكامل، بتعويض الشركة عن كامل األضرار التي لحقت بها  ،وممتلكاتها وإضافتها ألوراقها بغير وجه حق
 تمييز بين الضرر المادي واألدبي.دون 
كان الحكم قد قضي بالتعويض عن " األضرار " التي لحقت بالشركة المطعون ضدها دون وصف لهذه  ذاإهذا و
، فإن ذلك ال ينفي أن صياغة الحكم واضحة في شمول ذلك التعويض الضرر المادي واألدبي، وهذا اإلضرار، مادية كانت أم أدبية
به الشركة الطاعنة، وحيث تناولت المحكمة في هذه األسباب  ما يتضح بجلء مما جاء في أسباب الحكم، وعطفا على ما طالبت
 صراحة األضرار المادية واألدبية التي طالب بها الشركة الطاعنة. 
عتباري، وأن هذا الضرر متصور أن بالضرر األدبي للشخص اإل صريحا   وبذلك يتضح لنا أن هذا الحكم يتضمن اعترافا  
، شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي وفي حدود ما يتفق وطبيعته، تعويض عن هذا الضرر يلحق بهذا األخير، وأن له الحق في ال
 . 22/1/2018في قراءتنا لحكم الدائرة المدنية والتجارية في  وعلى النحو السابق لنا بيانه تفصيلا 
، فقد رأت نيهمسة ماليين جنيه إلي مليون جبه الشركة الطاعن من خ أما عن تخفيض مقدار التعويض الذي طالبت
( التي لحقت بالشركة الطاعنة، فل شك خير ما يكفي لجبر " األضرار " )يلحظ استخدام صيغة الجمعالمحكمة أن في هذا المبلغ األ
 للقضاء المستقر.  إطلقاتها كمحكمة موضوع، وفقاا  ذلك مما يعود إلى المحكمة ويعتبر منأن 
ودون تحديد لمقدار التعويض  إجماالا  لجبر األضرار الذي قدرته كافياا  وأما من ناحية قضاء المحكمة بمبلغ التعويض
 (. ما استقر عليه القضاء )راجع قراءتنا، سابق اإلشارة إليها المستحق عن كل ضرر فهذا أيضاا 
، 10/3/2020بذلك يتأكد لنا سالمة ما انتهينا إلي استخالصه من حكم الدائرة التجارية واالقتصادية الصادر بتاريخ 
عن استقرار أحكام هذه الدائرة على  معا   نالحكماليعبر ليؤكد هذا المؤكد لدينا، و 9/6/2020حيث يأتي حكم ذات الدائرة في 
 عتباري وحقه في التعويض عن هذا الضرر. عتراف بالضرر األدبي للشخص اإلاإل
فقهية والقضائية المقارنة والحديثة، وإنما التطورات ال تهاكبوإذا كنا ال نملك إال تأييد هذا القضاء فإن ذلك ال يعود فقط لمو
إلعماله صحيح نصوص القانون المدني الصريحة بشأن التعويض عن الضرر األدبي دون تمييز بين ما إذا كان المضرور  أيضاا 
ولما لذلك من أهمية أوضحناها في  ،(تعود لطبيعة الشخص اإلعتباري مع مراعاة الفوارق البديهية التي) أم اعتبارياا  طبيعياا  شخصاا 
 قراءتنا المشار إليها. 
فقد  .وبطريقة غير مباشرة بشأن إثبات الضرر األدبي أهميته هذا الحكم من ناحية أخرى فيما تناوله ضمنا  وتبدو هذا 
باتها على عاتق مدعى الضرر أشرنا في قراءتنا المشار إليها في هذا الصدد إلي أنه إذا كان الضرر األدبي واقعة مادية يقع عقب إث
اضي قتناع الشخصي للقون إلى اإل، أن ال مناص من الرك، فإن ذلك إنما يعني، من الناحية العمليةبكافة طرق اإلثبات المقررة قانوناا 
لقضاء لطبيعة هذا الضرر المعنوي اللملموس، وأن ذلك ما يتضح مما استقر عليه ا ، وذلك نظراا في التثبت من حصول هذا الضرر
من إمكان تقدير التعويض عن الضرر المادي واألدبي جملة واحدة دون تخصيص لمقدار كل منهما، وهذا ما أتى عليه هذا الحكم 
 األخير.
ثبات يقتصر في هذا المجال على إثبات إلفقد عرضنا لما يجب على المضرور إثباته ورأينا أن ا يضاا في هذا الخصوص أ
، وهذا عتبار الضرر األدبي ثابتاا ال عليها من ناحية أخرى، وأن ذلك يعد كافياا  غير المالية من ناحية، واالعتداء وجود المصلحة
سم الشركة الطاعنة ة أن هذا الضرر تمثل في استغالل إبهذا الحكم حيث اعتبرت المحكمما يمكن استخلصه ضمناا مما جاء  أيضاا 
المحكمة اكتفت في التحقق من وقوع المطعون ضدها بغير وجه حق ، مؤدى ذلك أن وممتلكاتها وإضافتها ألوراق الشركة 
سمه وممتلكاته من مصلحة معنوية في عدم استغالل إالضرر األدبي بما قام به المضرور ) الشركة الطاعنة ( من إثبات ما له 
 ا إلي أوراقها بغير وجه حق. ضافتهإواالعتداء على هذه المصلحة من قبل الشركة المطعون ضدها وذلك بقيامها ب
 اإلشارة هنا إلىفتجدر قتصادية لمحكمة النقض لألسباب السابق بيانها هذا القضاء للدائرة التجارية واإلهذا وإذا كنا نؤيد 
عتباري وقضاء الدائرة المدنية والتجارية لذات شأن تعويض الضرر األدبي للشخص اإلبين قضاء هذه الدائرة بالواضح التناقض 
 المحكمة والذي تناولناه في قراءاتنا آنفة الذكر.
عتباري وحقه في التعويض عتراف بالضرر األدبي للشخص اإلللتردد في القول باستقرار القضاء بشأن اإل لذلك ومنعا  
به الدائرة  تما أقر وباعتماد الدائرة المدنية والتجاريةعنه، نتمنى توحيد القضاء بين الدوائر المختلفة لمحكمة النقض في هذا الشأن 
ابق باعتبار ذلك ضرورة قانونية، إقتصادية والعدول عن قضائها السالتمتمة التجارية واالقتصادية بقضائها موضوع هذه 
وذلك من خالل إعمال اآللية المنصوص عليها في الفقرة الثانية  ،جتماعية، على نحو ما سبق وأن بينا في قراءتنا المشار إليهاوإ
وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني  "والتي تنص على أنه  الرابعة من قانون السلطة القضائيةمن المادة 
أحكام سابقة أحالت الدعوى إلي الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء قررته 
 . "على األقل
 
